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المفاتيح:

)IZJ-2021-1300( القرار رقم

 )ZI-2020-6805( الصادر في الدعوى رقم

ــر – مخصصــات - فــرق الإهــاك -  ــة - مكافــأة المدي ــة خارجي ــط زكــوي - أجــور عمال رب
ــي - القســط المتناقــص لاحتســاب  ــاء الضريب ــى الوع ــات اســتهلاك عل احتســاب فروق

ــر. ــة - فــرق التنســيب - غرامــة التأخي ــة - أصــول ثابت ــاح الموزع الاســتهلاك - الأرب

الملخص: 

مطالبــة المدعيــة بإلغــاء قــرار هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك بشــأن الربــط الزكــوي 
الضريبــي للأعــوام مــن 2010م إلــى 2016م، وينحصــر اعتراضهــا علــى البنــود الآتيــة: البنــد 
الأول: أجــور عمالــة خارجيــة للأعــوام 2010م و2011م و2015م و2016م. البنــد الثانــي: 
مكافــأة المديــر للأعــوام مــن 2010م إلــى 2013م. البنــد الثالــث: مخصصــات مكونــة 
ــع:  ــد الراب ــد. البن ــر الخــاف منتهــي حــول هــذا البن للأعــوام مــن 2011م إلــى 2013م: يعتب
فــرق الإهــاك للأعــوام 2010م و2012م و2015م: حيــث تعتــرض المدعيــة علــى احتســاب 
فروقــات اســتهلاك علــى الوعــاء الضريبــي بنــاءً علــى مقارنــة جــداول الاســتهلاك كشــف 
رقــم )4( المرفقــة بالإقــرارات بالجــداول المعتمــدة مــن قبــل الهيئــة بعــد إعــادة إعدادهــا 
واحتســابها، حيــث إن هــذا الإجــراء قــد احتســب بشــكل صحيــح فــي جــدول الاســتهلاك )10-
ب(. البنــد الخامــس: الأربــاح الموزعــة. البنــد الســادس: أصــول ثابتــة. البنــد الســابع: فــرق 
التنســيب. البنــد الثامــن: غرامــة التأخيــر – أجابــت الهيئــة أنــه فــي البنديــن الأول والثانــي: 
تــم قبــول وجهــة نظــر المكلــف. وفــي البنــد الثالــث: قبلــت المدعيــة بالربــط. وفــي البنــد 
الرابــع: قامــت باحتســاب فروقــات الاســتهلاك بنــاءً علــى مقارنــة جــداول الاســتهلاك 
ــة بعــد إعــادة  كشــف رقــم )4( المرفقــة بالإقــرارات بالجــداول المعتمــدة مــن قبــل الهيئ
اعدادهــا واحتســابها، مــن حيــث تقســيم الأصــول الثابتــة إلــى مجموعــات، واحتســاب 
قيمــة الإضافــات والتعويضــات عــن الأصــول المســتبعدة ونســب الاســتهلاك. وفــي 
البنــود الخامــس والســادس والســابع والثامــن: تدفــع المدعــى عليهــا بأنهــا بنــود جديــدة 
ولــم تــرد فــي الاعتــراض الأساســي ممــا تعــد غيــر مقبولــة شــكلًا – ثبــت للدائــرة فــي 
البنــد الرابــع: عــدم تقديــم المدعــى عليهــا بيــان الأصــول الثابتــة واســتهلاكاتها المعــدّ مــن 
قبلهــا، وفــي البنــود: الخامــس والســادس والســابع: لــم يتــم الاعتــراض عليهــا ابتــداءً أمــام 
المدعــى عليهــا - مــؤدى ذلــك: اثبــات انتهــاء الخــاف فــي البنــود الأول والثانــي والثالــث، 
وقبــول اعتــراض المدعيــة فــي البنــد الرابــع، وصــرف النظــر عــن اعتــراض المدعيــة فــي 

ضريبة الدخل

لجنة الفصل 

الدائــرة الأولــى للفصــل فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة 

الدخــل فــي مدينــة جــدة
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البنــود الخامــس والســادس والســابع، وتعديــل إجــراء المدعــى عليهــا علــى البنــد الثامــن: 
غرامــة التأخيــر، وفقًــا لمــا انتهــى إليــه القــرار - اعتبــار القــرار نهائيــاً وواجــب النفــاذ بموجــب 

المــادة )42( مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة. 

المستند:

-	 المــادة )70( مــن نظــام المرافعــات الشــرعية الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( 
وتاريــخ 1435/01/22هـــ. 

-	 المــادة )17/أ(، )77/أ( مــن نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( 
بتاريخ 1425/01/15هـ.

-	 المــادة )4/9(، )1/68/ب( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل والصــادر بالقــرار 
الــوزاري رقــم )1535( وتاريــخ 1425/06/11هـ.

-	 المــادة )1/70( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام المرافعــات الشــرعية الصــادرة بقــرار وزيــر 
العــدل رقــم )39933( وتاريــخ: 1435/05/19هـــ.

-	 المــادة )13/7( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم 
1438/06/01هـــ. وتاريــخ   )2082(

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه؛ وبعد:

    إنــه فــي يــوم الأحــد الموافــق: 2021/08/29م عقــدت الدائــرة الأولــى للفصــل فــي 
مخالفــات ومنازعــات ضريبــة الدخــل فــي محافظــة جــدة، المنصــوص عليهــا فــي المــادة 
رقــم: )67( مــن نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم: )م/1( وتاريــخ: 
1425/01/15هـــ، وتعديلاتــه، والمُشــكلة بموجــب الأمــر الملكــي رقــم: )65474( وتاريــخ: 

1439/12/23هـــ

وذلــك للنظــر فــي الدعــوى المقامــة مــن )...( ضــد الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل؛ وحيــث 
اســتوفت الدعــوى الأوضــاع النظاميــة المقــررة، فقــد أُودعــت لــدى الأمانــة العامــة للجــان 

الضريبيــة بالرقــم أعــاه بتاريــخ: 2019/11/21م. 

الدعــوى فــي أن/ … )هويــة وطنيــة رقــم: …(، بصفتــه وكيــاً  تتلخــص وقائــع هــذه 
للمدعيــة/ … ســجل تجــاري رقــم: )….( بموجــب وكالــة رقــم )…(، تقــدم باعتراضهــا علــى 
الربــط الزكــوي الضريبــي للأعــوام مــن 2010م إلــى 2016م، الصــادر عــن هيئــة الــزكاة 
والضريبــة والجمــارك، حيــث ينحصــر اعتراضهــا علــى البنــود الآتيــة: البنــد الأول: أجــور 
عمالــة خارجيــة للأعــوام 2010م و2011م و2015م و2016م. البنــد الثانــي: مكافــأة المديــر 
للأعــوام مــن 2010م إلــى 2013م. البنــد الثالــث: مخصصــات مكونــة للأعــوام مــن 2011م 
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ــد المخصصــات المكــون للأعــوام مــن 2011م  ــى 2013م توافــق الشــركة بإخضــاع رصي إل
الــى 2013م ضمــن الأربــاح وكذلــك باســتبعاد رصيــد أول المــدة مخصومــاً منــه المســدد 
خــال العــام مــن وعــاء الــزكاة وفقــا لمــا ذهبــت إليــه الهيئــة وبالتالــي يعتبر الخــاف منتهي 
ــع: فــرق الإهــاك للأعــوام 2010م و2012م و2015م, حيــث  ــد الراب ــد. البن حــول هــذا البن
تعتــرض المدعيــة علــى إجــراء المدعــى عليهــا فــي قيامهــا باحتســاب فروقــات اســتهلاك 
ــة جــداول الاســتهلاك كشــف رقــم )4( المرفقــة  ــى مقارن ــاءً عل ــي بن ــى الوعــاء الضريب عل
بالإقــرارات بالجــداول المعتمــدة مــن قبــل الهيئــة بعــد إعــادة إعدادهــا واحتســابها طبقًــا 
لأحــكام المــادة )17( مــن نظــام ضريبــة الدخــل، حيــث أن هــذا الإجــراء قــد احتســب بشــكل 
ــى المــادة )17( مــن نظــام  ــك أشــارت إل ــدول الاســتهلاك )10-ب(، وكذل ــح فــي ج صحي
ضريبــة الدخــل حيــث ورد تحديــد صافــي القيمــة الدفتريــة للموجــودات الثابتــة التــي تُحســم 
مــن الوعــاء الضريبــي، كمــا أفــادت المدعيــة أن الشــركة اســتخدمت طريقــة القســط 
المتناقــص لاحتســاب الاســتهلاك حســب المعتمــد بنظــام الضريبــة للشــركات المختلطــة 
ممــا يؤكــد صحــة فروقــات الاســتهلاك المحتســبة وفقًــا لإقــرار الشــركة. البنــد الخامــس: 
الأربــاح الموزعــة. البنــد الســادس: أصــول ثابتــة. البنــد الســابع: فــرق التنســيب. البنــد 

الثامــن: غرامــة التأخيــر حيــث تعتــرض المدعيــة علــى فــرض الغرامــة وتطالــب بإلغائهــا.

عــى عليهــا؛ أجــاب أن مــا يتعلــق بالبنــد الأول: أجــور  وبعــرض لائحــة الدعــوى علــى المُدَّ
عمالــة خارجيــة للأعــوام 2010م و2011م و2015م و2016م بعــد إعــادة الدراســة والاطــاع 
علــى المســتندات المقدمــة تــم قبــول وجهــة نظــر المكلــف علــى هــذا البنــد. وفيمــا يتعلق 
بالبنــد الثانــي: مكافــأة المديــر للأعــوام مــن 2010م إلــى 2013م بعــد إعــادة الدراســة 
والاطــاع علــى المســتندات المقدمــة تــم قبــول وجهــة نظــر المكلــف علــى هــذا البنــد. 
وفيمــا يتعلــق بالبنــد الثالــث: مخصصــات مكونــة للأعــوام مــن 2011م إلــى 2013م قامــت 
الهيئــة باحتســاب فروقــات الاســتهلاك بنــاءً علــى مقارنــة جــداول الاســتهلاك كشــف 
رقــم )4( المرفقــة بالإقــرارات بالجــداول المعتمــدة مــن قبــل الهيئــة بعــد إعــادة اعدادهــا 
واحتســابها طبقًــا لأحــكام المــادة )الســابعة عشــر( مــن نظــام ضريبــة الدخــل. وفيمــا يتعلق 
ــع: فــرق الإهــاك للأعــوام 2010م و2012م و2015م قامــت المدعــى عليهــا  ــد الراب بالبن
ــة جــداول الاســتهلاك كشــف رقــم )4(  ــاءً علــى مقارن باحتســاب فروقــات الاســتهلاك بن
المرفقــة بالإقــرارات بالجــداول المعتمــدة مــن قبــل الهيئــة بعــد إعــادة إعدادها واحتســابها 
طبقــاً لأحــكام المــادة )17( مــن نظــام ضريبــة الدخــل مــن حيــث تقســيم الأصــول الثابتــة 
إلــى مجموعــات, واحتســاب قيمــة الإضافــات والتعويضــات عــن الأصــول المســتبعدة 
ونســب الاســتهلاك والفقــرة )أ( منهــا, وطبقــاً للمــادة )9( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام 
ضريبــة الدخــل -المصاريــف التــي يجــوز حســمها لتحديــد الدخــل الخاضــع للضريبــة- منهــا 
ــد الســادس أصــول  ــة، والبن ــاح الموزع ــد الخامــس: الأرب ــق بالبن ــرة )4( . وفيمــا يتعل الفق
ثابتــة، والبنــد الســابع فــرق التنســيب، والبنــد الثامــن غرامــة التأخيــر تدفــع المدعــى عليهــا 

بأنهــا بنــود جديــدة ولــم تــرد فــي الاعتــراض الأساســي ممــا تعــد غيــر مقبولــة شــكلًا. 

وفــي يــوم الأحــد الموافــق 2021/08/29م افتتحــت الجلســة فــي تمــام الســاعة الخامســة 
ــة رقــم  ــة رقــم:)…( بموجــب وكال ــة الوطني ــة … ذو الهوي ــل المدعي مســاءً، وحضــر ممث
ــة رقــم:)…( بتفويضــه الصــادر  ــة الوطني عــى عليهــا … ذو الهوي ــل المُدَّ )…(، وحضــر ممث
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عــن وكيــل محافــظ هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك للشــؤون القانونيــة برقــم:)...( 
وتاريــخ:04 /06/ 1442هـــ، وبســؤال طرفــي الدعــوى عمــا يــودان إضافتــه، اكتفيــا بمــا تــم 
تقديمــه ســابقاً. وعليــه قــررت الدائــرة رفــع الجلســة للمداولــة تمهيــداً لإصــدار القــرار فيهــا.

الأسباب: 

بعــد الاطــاع علــى نظــام الــزكاة الصــادر بالأمــر الملكــي رقــم: )577/28/17( وتاريــخ: 
1376/03/14هـــ، ولائحتــه التنفيذيــة الصــادرة بموجــب قــرار وزيــر الماليــة رقــم: )2082( 
بتاريــخ: 1438/06/01هـــ وتعديلاتهــا، وبعــد الاطــاع علــى نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر 
بالمرســوم الملكــي رقــم: )م/1( وتاريــخ: 1425/01/15هـــ وتعديلاتــه، ولائحتــه التنفيذيــة 
ــخ: 1425/06/11هـــ وتعديلاتهــا،  ــة رقــم: )1535( وتاري ــر المالي الصــادرة بموجــب قــرار وزي
ــر الملكــي  ــة الصــادرة بالأم ــان الضريبي ــراءات عمــل اللج ــد وإج ــى قواع ــد الاطــاع عل وبع

رقــم: )26040( وتاريــخ: 1441/4/21هـــ. والأنظمــة واللوائــح ذات العلاقــة.

عيــة تهــدف مــن دعواهــا إلــى إلغــاء قــرار هيئــة الــزكاة  مــن حيــث الشــكل؛ لمــا كانــت المُدَّ
والضريبــة والجمــارك فــي شــأن الربــط الزكــوي الضريبــي للأعــوام مــن 2010م إلــى 2016م، 
وحيــث إن هــذا النــزاع مــن النزاعــات الزكويــة الضريبيــة، فإنــه يُعــد مــن النزاعــات الداخلــة 
ضمــن اختصــاص لجنــة الفصــل فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة الدخــل بموجــب الأمــر 
الملكــي رقــم:)26040( وتاريــخ: 1441/04/21هـــ، وحيــث قُدمــت الدعــوى مــن ذي صفــة، 
وخــال المــدة المقــررة نظامــاً، ممــا يتعيــن معــه لــدى الدائــرة قبــول الدعــوى مــن الناحيــة 

الشــكلية.

ومــن حيــث الموضــوع؛ فإنــه بتأمــل الدائــرة لــأوراق والمســتندات التــي تضمنهــا ملــف 
الدعــوى، ومــا أبــداه أطرافهــا مــن طلبــات ودفــاع ودفــوع، فقــد تبيــن للدائــرة أن الخــاف 
يكمــن فــي إصــدار المدعــى عليهــا الربــط الزكــوي الضريبــي للأعــوام مــن 2010م حتــى 

2016م، حيــث ينحصــر اعتــراض المدعيــة علــى البنــود الآتيــة: 

و2015م  و2011م  2010م  للأعــوام  خارجيــة  عمالــة  أجــور  الأول  بالبنــد  يتعلــق  فيمــا 
و2016م، والبنــد الثانــي، مكافــأة المديــر للأعــوام مــن 2010م إلــى 2013م، حيــث نصــت 
المــادة )70( مــن نظــام المرافعــات الشــرعية الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( 
ــوا مــن المحكمــة فــي أي حــال تكــون  ــى: »للخصــوم أن يطلب ــخ 1435/01/22هـــ عل وتاري
عليهــا الدعــوى تدويــن مــا اتفقــوا عليــه مــن إقــرار أو صلــح أو غيــر ذلــك في محضــر الدعوى، 
وعلــى المحكمــة إصــدار صــك بذلــك« ونصــت الفقــرة )1( مــن المــادة )70( مــن اللائحــة 
ــر العــدل رقــم )39933( وتاريــخ  التنفيذيــة لنظــام المرافعــات الشــرعية الصــادرة بقــرار وزي
1435/05/19هـــ التــي نصــت علــى: »إذا حصــل الاتفــاق قبــل ضبــط الدعــوى فيلــزم رصــد 
ــاة أن يكــون أصــل الدعــوى  ــن الاتفــاق، مــع مراع ــل تدوي ــة قب مضمــون الدعــوى والإجاب
مــن اختصــاص الدائــرة، ولــو كان مضمــون الاتفــاق مــن اختصــاص محكمــة أو دائــرة أخــرى، 
بشــرط أن يكــون محــل الدعــوى أو بعضــه مــن بيــن المتفــق عليــه«. وبنــاءً علــى مــا ســبق، 
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فقــد ثبــت انتهــاء الخــاف بقبــول المدعــى عليهــا لطلبــات المدعيــة وفقــاً لمــا ورد فــي 
مذكرتهــا الجوابيــة مــا نصــه: »بعــد إعــادة الدراســة والاطــاع علــى المســتندات المقدمــة 
تــم قبــول وجهــة نظــر المكلــف علــى هــذا البنــد.« الأمــر الــذي يتعيــن معــه لــدى الدائــرة 
اثبــات انتهــاء الخــاف حــول بنــد أجــور عمالــة خارجيــة للأعــوام 2010م و2011م و2015م 

ــر للأعــوام مــن 2010م إلــى 2013م. ــد مكافــأة المدي و2016م، وبن

وفيمــا يتعلــق بالبنــد الثالــث: مخصصــات مكونــة للأعــوام مــن 2011م إلــى 2013م 
حيــث نصــت المــادة )70( مــن نظــام المرافعــات الشــرعية الصــادر بالمرســوم الملكــي 
رقــم )م/1( وتاريــخ 1435/01/22هـــ علــى: »للخصــوم أن يطلبــوا مــن المحكمــة فــي أي 
حــال تكــون عليهــا الدعــوى تدويــن مــا اتفقــوا عليــه مــن إقــرار أو صلــح أو غيــر ذلــك فــي 
ــى المحكمــة إصــدار صــك بذلــك« ونصــت الفقــرة )1( مــن المــادة  محضــر الدعــوى، وعل
)70( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام المرافعــات الشــرعية الصــادرة بقــرار وزيــر العــدل رقــم 
)39933( وتاريــخ 1435/05/19هـــ التــي نصــت علــى: »إذا حصــل الاتفــاق قبــل ضبط الدعوى 
فيلــزم رصــد مضمــون الدعــوى والإجابــة قبــل تدويــن الاتفــاق، مــع مراعــاة أن يكــون أصــل 
الدعــوى مــن اختصــاص الدائــرة، ولــو كان مضمــون الاتفــاق مــن اختصــاص محكمــة أو 
ــاءً  ــه«. وبن ــن المتفــق علي ــرة أخــرى، بشــرط أن يكــون محــل الدعــوى أو بعضــه مــن بي دائ
علــى مــا ســبق، فقــد ثبــت انتهــاء الخــاف بقبــول المدعيــة لإجــراء المدعــى عليهــا وفقــاً 
لمــا ورد فــي لائحتهــا الاعتراضيــة مــا نصــه: »توافــق الشــركة بإخضــاع رصيــد المخصصــات 
ــد أول  ــك باســتبعاد رصي ــاح وكذل ــى 2013م ضمــن الأرب المكــون للأعــوام مــن 2011م ال
المــدة مخصومــاً منــه المســدد خــال العــام مــن وعــاء الــزكاة وفقــا لمــا ذهبــت إليــه 
الهيئــة وبالتالــي يعتبــر الخــاف منتهــي حــول هــذا البنــد.« الــذي يتعيــن معــه لــدى الدائــرة 

إثبــات انتهــاء الخــاف حــول بنــد مخصصــات مكونــة للأعــوام مــن 2011م إلــى 2013م.

وفيمــا يتعلــق بالبنــد الرابــع: فــرق الإهــاك للأعــوام 2010م و2012م و2015م حيــث 
تعتــرض المدعيــة علــى إجــراء المدعــى عليهــا فــي قيامهــا باحتســاب فروقــات اســتهلاك 
علــى الوعــاء الضريبــي وتطالــب بحســمها، فيمــا دفعــت المدعــى عليهــا قامــت المدعــى 
عليهــا باحتســاب فروقــات الاســتهلاك طبقــاً لأحــكام المــادة )17( مــن نظــام ضريبــة 
الدخــل مــن حيــث تقســيم الأصــول الثابتــة إلــى مجموعــات, واحتســاب قيمــة الإضافــات 
ــاً  ــرة )أ( منهــا, وطبق والتعويضــات عــن الأصــول المســتبعدة ونســب الاســتهلاك والفق
للمــادة )9( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل -المصاريــف التــي يجــوز حســمها 
لتحديــد الدخــل الخاضــع للضريبــة- منهــا الفقــرة  )4(. واســتنادًا علــى الفقــرة )13( مــن 
ــخ  ــوزاري )2082( وتاري ــزكاة الصــادر بالقــرار ال ــة ال ــة لجباي المــادة )7( مــن اللائحــة التنفيذي
1438/٠٦/٠١هـــ التــي نصــت علــى أنــه: »تلتــزم الشــركات المختلطــة بطريقــة الاســتهلاك 
الــواردة فــي المــادة الســابعة عشــرة مــن النظــام الضريبــي لغــرض تحديــد الوعــاء الضريبــي 
للشــركة، ولهــا – إذا مــا رغبــت – تطبيــق نفــس الطريقــة لتحديــد الوعــاء الزكــوي للجانــب 
الســعودي ومــن يعامــل معاملتــه، أو اســتخدام الطريقــة المحــددة فــي الفقــرات أعــاه.« 
وبنــاءً علــى مــا ســبق، وحيــث يتضــح للدائــرة أن الخــاف بيــن الطرفيــن يكمــن فــي عــدم 
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قيــام المدعــى عليهــا بتزويــد المدعيــة بتفاصيــل احتســابها لمعرفــة التعديــات التــي أجرتهــا 
المدعــى عليهــا علــى احتســابها والتحقــق مــن صحــة الفروقــات التــي قامــت باحتســابها في 
الربــط محــل الاعتــراض، وبالاطــاع علــى مذكــرة المدعــى عليهــا يتبيــن أنهــا قامــت بتطبيــق 
طريقــة الاســتهلاك بشــكل صحيــح دون أن تقــدم تفاصيــل احتســابها والأســباب التــي 
جعلتهــا تقــوم بتعديــل احتســاب المدعيــة، وحيــث أن عــبء الاثبــات فــي هــذه الحالــة يقــع 
علــى عاتــق المدعــى عليهــا لإثبــات عــدم صحــة احتســاب المدعيــة لمصــروف الاســتهلاك، 
ــة واســتهلاكاتها المعــدّ مــن قبلهــا؛  ــان الأصــول الثابت ــم المدعــى عليهــا بي ولعــدم تقدي
ــراض المدعيــة علــى بنــد فــرق الإهــاك  ــرة إلــى قبــول اعت الأمــر الــذي تنتهــي معــه الدائ

للأعــوام 2010م و2012م و2015م.

فيمــا يتعلــق بالبنــد الخامــس الأربــاح الموزعــة. البنــد الســادس: أصــول ثابتــة. البنــد 
ــب  ــاء وتطال ــد للوع ــى إضافــة هــذه البن ــة عل الســابع: فــرق التنســيب، اعترضــت المدعي
بحســمها، فيمــا دفعــت المدعــى عليهــا بأنهــا بنــود جديــدة لــم يعتــرض عليهــا أمامهــا 
ابتــداءً. وحيــث تبيــن للدائــرة أن هــذه البنــود لــم تكــن ضمــن لائحــة اعتــراض المدعيــة 
ــت  ــة مــا يثب ــم تقــدم المدعي ــط الصــادر مــن المدعــى عليهــا، كمــا ل ــى الرب الأساســية عل
اعتراضهــا علــى هــذه البنــود أمــام المدعــى عليهــا باعتبارهــا الجهــة المســؤولة عــن إصــدار 
ــرة صــرف النظــر عــن هــذه البنــود  الربــط وإبلاغــه للمكلفيــن؛ ممــا يتقــرر معــه لــدى الدائ

ــا.  ــداءً أمــام المدعــى عليه ــراض ابت لعــدم الاعت

وفيمــا يتعلــق بالبنــد الثامــن: غرامــة التأخيــر، حيــث تعتــرض المدعيــة علــى فــرض الغرامــة 
وتطالــب بإلغائهــا، فيمــا دفعــت المدعــى عليهــا بــأن هــذا البنــد جديــد ولم لم يعتــرض عليه 
أمامهــا ابتــداءً. وحيــث نصــت الفقــرة )أ( مــن المــادة )77( مــن نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر 
ــى الغرامــات  ــى: »إضافــة إل ــخ 1425/01/15هـــ، عل بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاري
الــواردة فــي المــادة السادســة والســبعين مــن هــذا النظــام وفــي الفقــرة )ب( مــن هــذه 
المــادة، علــى المكلــف تســديد غرامــة تأخيــر بواقــع واحــد بالمائــة )1%( مــن الضريبــة 
غيــر المســددة عــن كل ثلاثيــن يــوم تأخيــر، وهــذا يشــمل التأخيــر فــي تســديد الضريبــة 
المطلــوب اســتقطاعها والدفعــات المعجلــة، وتحســب مــن تاريــخ اســتحقاق الضريبــة 
إلــى تاريــخ الســداد.« كمــا نصــت الفقــرة )1/ب( مــن المــادة )68( مــن اللائحــة التنفيذيــة 
لنظــام ضريبــة الدخــل والصــادر بالقــرار الــوزاري رقــم )1535( وتاريــخ 1425/06/11هـــ علــى: 
»تضــاف إلــى الغرامــات الــواردة فــي المــادة الســابقة 1% مــن الضريبــة غيــر المســددة عــن 
كل ثلاثيــن يــوم تأخيــر فــي الحــالات الآتيــة: ب- التأخيــر فــي تســديد الضريبــة المســتحقة 
بموجــب ربــط المصلحــة.« بنــاءً علــى مــا تقــدم، وبالرجــوع لملــف الدعــوى ومــا احتــوى عليــه 
مــن دفــوع ومســتندات، وحيــث أن غرامــة التأخيــر تحتســب مــن تاريــخ نهايــة الأجــل المحــدد 
ــق أحــكام  ــة المســتحقة الناشــئة بموجــب تطبي ــخ ســداد الضريب ــى تاري ــرار إل ــم الإق لتقدي
النظــام والتعديــات التــي تجريهــا المدعــى عليهــا، وبمــا أن فــرض الغرامــات هــي نتيجــة 
تبعيــة للبنــود المعتــرض عليهــا، الأمــر الــذي يتقــرر معــه لــدى الدائــرة تعديــل إجــراء المدعــى 

عليهــا علــى بنــد غرامــة التأخيــر، وفقًــا لمــا انتهــى إليــه القــرار.
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القرار:  

ولهذه الأسباب وبعد المداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولًا: إثبــات انتهــاء الخــاف حــول بنــد أجــور عمالــة خارجيــة للأعــوام 2010م و2011م 
و2016م. و2015م 

ثانياً: إثبات انتهاء الخلاف حول بند مكافأة المدير للأعوام من 2010م إلى 2013م.

ثالثــاً: إثبــات انتهــاء الخــاف حــول بنــد مخصصــات مكونــة للأعــوام مــن 2011م إلــى 
2013م.

و2012م  2010م  للأعــوام  الإهــاك  فــرق  بنــد  علــى  المدعيــة  اعتــراض  قبــول  رابعــاً: 
و2015م.

خامســاً: صــرف النظــر عــن اعتــراض المدعيــة علــى بنــد الأربــاح الموزعــة؛ لعــدم الاعتــراض 
ابتــداءً أمــام الهيئــة علــى هــذا البنــد.

سادســاً: صــرف النظــر عــن اعتــراض المدعيــة علــى بنــد أصــول ثابتــة؛ لعــدم الاعتــراض 
ــد. ــى هــذا البن ــة عل ــداءً أمــام الهيئ ابت

ــراض  ــد فــرق التنســيب؛ لعــدم الاعت ــى بن ــة عل ــراض المدعي ســابعاً: صــرف النظــر عــن اعت
ــد. ــداءً أمــام الهيئــة علــى هــذا البن ابت

ثامناً: تعديل إجراء المدعى عليها على بند غرامة التأخير، وفقًا لما انتهى إليه القرار.

صــدر هــذا القــرار حضوريــاً بحــق الطرفيــن، وقــد حــددت الدائــرة )ثلاثيــن( يومًا موعدًا لتســلم 
ــا مــن  نســخة القــرار، ولأطــراف الدعــوى طلــب اســتئنافه حســب النظــام خــال )30( يومً
ــاً وواجــب النفــاذ بعــد انتهــاء  اليــوم التالــي للتاريــخ المحــدد لتســلمه، بحيــث يصبــح نهائي

هــذه المــدة فــي حــال عــدم تقديــم الاعتــراض.

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلَّ الله وسلَّ


